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  إصلاح المنظومة القانونية من أجل ترشيد الممارسة السياسية ࡩي الجزائر

 *- المكاسب والإخفاقات- 
 
 
 
  
  
  
  :لخصالم

مست تبنت الجزائر سلسلة إصلاحات تحت ضغوط داخلية وأخرى خارجية 
المنظومة القانونية وثيقة الصلة بالعمل السياسۜܣ كقانون الانتخابات، قانون الأحزاب 

وإتاحة فرص المشاركة توسيع دائرة صناعة القرار  ٭ڈدف ...السياسية، قانون الجمعيات
ترسيخ دعائم الحكم  إڲى الٔڈايةبيفغۜܣ ما  ،لمختلف التشكيلات السياسية الوطنية

، لذا دولة القانون أركان ومن ثم بناء وتوطيد  ،تأسيس ديمقراطية تشاركيةالراشد و 
سالفة الذكر ومدى سنحاول بحث وتحليل النتائج الأولية لإصلاح المنظومة القانونية 

  .نجاعْڈا ࢭي ترشيد العمل السياسۜܣ ࢭي الجزائر
  :الكلمات المفتاحية
  .، دولة القانون التقاربية/الديمقراطية التشاركية الحكم الراشد، ،الإصلاح السياسۜܣ
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La Réforme du Système Juridique afin de rationaliser la Pratique Politique en 
Algérie - Gains et Défaillances - 

Résumé: 
   Sous des pressions interne et externe ; l’Algérie à adopté une série  de réformes à 
touché le système juridique étroitement  liés à l’action politique comme : la loi 
électorale, la loi sur les parties politiques, la loi des associations… afin d’élargir le 
cercle de la prise de décision, et d’offrir des occasions de participation au déférents 
acteurs, que éventuellement  conduire à la consolidation de La Bonne Gouvernance et 
La Démocratie Participative, et puis construire et maintenir l’Etat de Droit. Nous 
allons donc essayer de discuter et analyser les résultats préliminaires de la réforme du 
système juridique précité, et leur efficacité dans la rationalisation de l’action politique 
en Algérie. 
Mots Clés : 
La Réforme Politique, La Bonne Gouvernance, La Démocratie Participative /
Approximative, L’Etat de Droit. 
 

Reform of the Legal System in order to rationalize The Political Practice in 
Algeria –Gains and Failures- 

 Abstract: 
    Under internal and external pressure, Algeria adopted a series of reforms touched 
legal system closely related to political work as: electoral law, political parties’ law, 
associative law…in order to expand the decision-making circle, and provide 
opportunities for participation of various actors, what support the consolidation of 
Good Governance and Participatory Democracy, and then build the State of Law. So 
we will try to discus and analyze the preliminary results of the legal system the above 
mentioned, and their effectiveness in rationalization of political action in Algeria.  
Key Words: 
Political Reform, Good Governance, Participatory Democracy, State of Law. 

   
  ةــــمقدم

  أبرز مم؈قات النظام السياسۜܣ الجزائري ۂي تآكل رصيد الشرعية والمشروعية إنّ 
ثورية لم تعد تتماءۜܢ مع متطلبات الشرائح /الذي تم بناؤه عڴى أسس نضالية

الۘܣ أصبحت تؤكد ضرورة إعادة هندسة النظام وفق أسس  المجتمعية العريضة،
السياسية الۘܣ شهدها المتغ؈رات  مقراطية تشاركية لصالح الأجيال الشابة، ثم إنّ يد

 الذي أصبح يعاني ،لسياسۜܣ الجزائري الوطن العربي مؤخرا ألقت بثقلها عڴى النظام ا
زيد من الانفتاح بالم مطالب المعارضة السياسيةمع أزمة قدرة عڴى صعيد التعاطي 

صياغة  ، ومن ثمإڲى إشراك جميع الفواعل ࢭي صناعة القرار بما يفغۜܣ ،ܣالسياسۜ
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تصورات جديدة لتسي؈ر الشأن العام بعيدا عن الأساليب التقليدية القائمة عڴى 
  .الإقصاء والْڈميش

ام فتح الباب أمإڲى المركزية المفرطة وتضييق نطاق المشاركة السياسية  أدت لقد
أعمال افتقار  بفعل عصيان الجماعات المهمشة وتصدع الجّڈة الداخلية،تمرد، 

دولة المؤسسات، : الشرعية الديمقراطية بمقوماٮڈا الثلاث/السلطة لشرعية الإنجاز
، )1(والتداول الفعڴي عڴى السلطة ،فاعلية النظام السياسۜܣ ومطابقته لمصالح المجتمع

كل ، هيمنة السلطة التنفيذية واستمرار  للقوان؈ن الطابع الهامآۜܣ ; ى ما سبقيضاف إڲو 
غرار ما حدث تداع وشيك للنظام السياسۜܣ الجزائري عڴى بتلك المؤشرات كانت توڌي 

جاءت  ;العنفو لانتشار عدوى اللااستقرار  لذلك ومنعا وتفاديادول الربيع العربي، ࢭي 
سلسلة الإصلاحات السياسية ࢭي الجزائر بمبادرة رئاسية تحمل اع؅رافا صريحا بضرورة 

من خلال مراجعة  والاتجاه ٭ڈا نحو الرشد السياسۜܣ ،مراجعة قواعد اللعبة السياسية
  .ذات العلاقة واسعة للمنظومة القانونية

  الإشكالية
بمثابة استمرار ࢭي تعزيز الخيار  ،الإصلاحات السياسية الۘܣ تبنْڈا الجزائر هل أنّ  -

ومن ثم تحقيق المزيد  ،منذ ثمانينات القرن الماعۜܣالديمقراطي الذي انتهجته الدولة 
ّٰ  ،من الرشد السياسۜܣ تسْڈدف امتصاص الغضب ترقيعية  ظرفيةڈا مجرد حلول أم أ

  ؟المزيد من الوقت السلطةوتكسب   الشعۗܣ
ذات العلاقة بالعمل  مست المنظومة القانونية للتعديلات الۘܣۂي النتائج الأولية ما -

وتعزيز الديمقراطية ڲى أي مدى ساهمت ࢭي ترسيخ دعائم الحكم الراشد إو  ،السياسۜܣ
  ؟ ࢭي الجزائرالتشاركية 

  مناهج الدراسة
فهم  الذي وظف ; منهج تحليل المضمون عڴى  انجاز هذه الدراسة أساسإاعتمد 

   .العلاقة بالعمل السياسۜܣذات وتحليل جميع النصوص القانونية 
  خطة الدراسة

  للدراسة الإطار المفاهيمܣ/أولا
  ࢭي محتوى الإصلاحات السياسية ࢭي الجزائرتحليلية قراءة /ثانيا
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  ࢭي الجزائر تحقيق الرشادة السياسية وآفاق لإصلاحل الأولية نتائجال/ثالثا
  للدراسة الإطار المفاهيمي/أولا

  الإصلاح السياسۜܣ/1
  الإصلاح 1/1

من أهم و  ،إڲى التقويم والتحس؈ن للأوضاعࢭي المدلول اللغوي  الإصلاحتش؈ر كلمة 
 يكون فأما اتجاهه  ،وضع شاذ يحتاج إڲى إصلاح أو علة تحتاج إڲى دواء وجود شروطه

  .)2(بالمقارنة مع الحالة السابقة نحو الأفضل
  صلاح السياسۜܣالإ  1/2

الۘܣ تمثل خطراً أو تحدياً للنظام  The Context of Crisis ࢭي ظروف الأزمة عادة يتم
 اناتج أو  الْڈديد خارجياكون وقد ي ،لها باتخاذ قرارات حاسمةالقائم لابد من التصدي 
أو فقدان عدم الاستقرار السياسۜܣ  ،تردي الأوضاع الاقتصادية :عن عوامل داخلية مثل
 الۘܣ قدنية ابة العقلا الاستج السياسۜܣ بمثابةيكون الإصلاح ف...الشرعية ࢭي نظام الحكم

بغية توسيع قاعدة المشاركة  Reform from Above  أتي بمبادرة من النخبة الحاكمةت
Reform from Below من القاعدة أو  السياسية،

)3(.   
حداث إڲى إدة المستويات الهادفة دعصلاح السياسۜܣ مجموع الجهود متلذا يعت؄ر الإ 

نجاز إالنظم والعلاقات تحقيقا للكفاءة والفعالية ࢭي  يجابية ࢭي السلوك،إ تأث؈رات
  .)4(الأهداف المسطرة من قبل النظام السياسۜܣ حۘܢ يستمر بقاؤه

 :صلاح السياسۜܣ نذكر مٔڈاوهناك منظومة مفاهيمية ثرية تتقاطع مع مفهوم الإ 
   السياسۜܣ ر ؈يالتغ 1/3

انتقالا  ،المجتمع بإرادته من حالة اجتماعية محددة إڲى حالة أخرى  نتقالا يعۚܣ
 أو يؤثر عڴى العملية والبنية معا، ،يؤثر عڴى العملية الۘܣ تقوم ٭ڈا البنية موضع التغي؈ر

يبدأ بتغي؈ر القيادة والتغي؈ر الشامل العميق  ،يجابيا أوسلبياإنوعيا  وأويكون كميا 
الاقتصادية ع مناڌي النظم الأخرى الاجتماعية، جمييمتد ليشمل ثم  ،الدكتاتورية

مجالا بعينه كالمجال تناول يف التغي؈ر الجزئيأما ...القضائية والدينيةيعية، التشر 
التغي؈ر السياسۜܣ هو تحول ࢭي  أنّ  إڲى "ألان روكي" خلصقد و  )5(...الدستوري أو العسكري 

أخذ مظاهر كمية ي ،البۚܢ والسلوكيات والغايات الۘܣ تؤثر ࢭي توزيع وممارسة السلطة
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ونوعية تتفاعل مع المتغ؈رات الاجتماعية والسياسية وترتبط بالزمان والمكان الذي 
  .)6(يحدث فيه التغي؈ر

  التحديث السياسۜܣ 1/4
البۚܢ المؤسسية الغربية باعتبارها معيارا  القيم، الأنظمة،يعۚܣ عملية محاكاة 

  :نذكر  Rustowللحداثة والعصرنة، ومن أهم مؤشرات التحديث السياسۜܣ عند 
  أبنية حكومية عالية التخصص محددة الوظائف، -
  جراءات صناعة القرار،إرشادة ووضوح  -
  مشاركة سياسية واسعة وانخراط كب؈ر ࢭي الفعاليات السياسية، -
   .)7(تنظيمية وقضائية تحتكم للقانون وليست مبنية عڴى اعتبارات شخصيةأساليب  -

  الدمقرطة/التحول الديمقراطي 1/5
ّٰ  La Démocratisationتعرف الدمقرطة  عملية الانتقال من أشكال  ; ڈاعڴى أ

 إما من خلال دمقرطة للأنظمة القائمة، ،متخلفة من الحكم الفردي  إڲى الديمقراطية
يمثل  ،أو من خلال تغي؈ر صريح للنظام فيسري الحديث حينئذ عن تحول ديمقراطي

 ّٰ ، وهناك أربعة )8(ڈا ستؤدي ࢭي الٔڈاية إڲى الديمقراطيةف؅رة انتقالية ليس فٕڈا ما يؤكد أ
 :أنماط للتحول الديمقراطي للأنظمة التسلطية

ة من النظام التسلطي يكون عادة بمبادرة ذاتي(Transformation) : نمط التحول 1/5-1
مدفوعة باعتبارات شخصية للنخب الحاكمة، مفادها استشعار ٮڈديدات وشيكة حال 

  الاستمرار ࢭي النهج التسلطي وينجم عن هذا النمط ديمقراطية محدودة،
سيق ــــــــالف وتنـــــــــيجة تحـــــــــــدث نتـــــــــــــيح:  (Transplacement) لاڲيــــــــــــول الإحـــنمط التح 1/5-2

عل تدهور قدرات الأوڲى وتحرك ـــــــتدلة بفـــــــــــــارضة المعـــــــــخب التسلطية والمعــــــــــب؈ن الن
 الثانية لاستغلالها،

ينتج عن تعبئة جماه؈رية واسعة النطاق ضد :  (Remplacement)نمط الإحلال  1/5-3
بسبب حدوث أزمة وطنية تضطر النخب للتحول فتؤدي ࢭي البداية إڲى  النظام،

 ديمقراطية مستقرة تنتكس لاحقا،
إما بتدخل عسكري  مباشر :  (Forein Intervention) نمط التدخل الأجنۗܣ 1/5-4

من طرف الولايات المتحـدة، وإما بطريقة غ؈ر ...والأمثلة كث؈رة بناما، هايۘܣ،العراق
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، بمعۚܢ دمقرطة مقابل إعانات )9(روطية الاقتصاديةــــــــــلال المشــــــــــــــهر من خـــــــشرة تظاـــــــــــمب
 .نيةـــــــادية وفــــــم

  : وتنقسم عملية التحول الديمقراطي إڲى مرحلت؈ن أساسيت؈ن
 بمعۚܢ الانتقال من نظام إڲى آخر، :  مرحلة التحول السياسۜܣ  

  بمعۚܢ ضمان تطوير البۚܢ، المؤسسات والسياسات :  الديمقراطيمرحلة التعزيز
ل؅رسيخ استقرار العملية الديمقراطية، وتكتمل عملية التحول لتتوج بالنجاح عندما 
 ،تأتي للسلطة حكومة تتبع سياسات شرعية وتل؅قم بالقواعد الجديدة للعبة السياسية

تحفظات ࢭي أجواء يطبعها الحوار يرافقها تحرير لوسائل الإعلام وحرية للمعارضة دون 
  .)10(الحر دون ممارسات عنيفة

   الراشد الحكم/2
تطبيق برامج التعديل  تزامنا مع ،شاع استعمال هذا المصطلح ٰڈاية الثمانينات

غياب و  أخطاء ࢭي تسي؈ر الشؤون العامةبم؄رر وجود الهيكڴي ࢭي العديد من الدول 
حكما ديمقراطيا تشاركيا يعيد تعريف أدوار  يمثل ،الشفافية ࢭي تسي؈ر أمور الدولة

 Le Moins d’Etat التقليل من تواجدها المكثف ࢭي جميع الميادين ويسْڈدفالدولة 

المجتمع المدني، القطاع الخاص : مثلالشركاء /فاسحة بذلك المجال لبقية الفواعل
  .)11(والإدارة المحلية

جيلا جديدا من سياسات الدعم والتعاون السياسۜܣ للتنمية  الراشديمثل الحكم 
الديمقراطية الۘܣ ظهرت مع فجر الألفية الجديدة، لتعكس جهود المجتمع الدوڲي ل؅رقية 

حۘܢ أصبح رهانا أساسيا ضمن الدينامية الإصلاحية الۘܣ تسْڈدف ، وبناء دولة القانون 
  .)12(فاعل ضمن الآلية اللي؄راليةإعادة هندسة سياسية وطنية وعالمية شمولية كعنصر 

، حيث يعود السبق ࢭي ذلك إڲى 1989مصطلح إڲى سنوات يرجع الظهور القانوني لل
والۘܣ  (Good Governance )البنك الدوڲي الذي كان أول مستخدم للعبارة الانجل؈قية 

، "الحاكمية" ،"حوكمةال" ،"الحكم الصالح"عدة مصطلحات مٔڈا  ترجمت إڲى 
نتقل إڲى لي "...الحكم الفعال" الحكم الديمقراطي،"، "الحكم الشراكي"، "الحكمانية"

ح؈ن أقرت المؤسسات المالية عدم كفاية أدوات  ،المجال الأكاديمܣ المهتم بقضايا التنمية
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وجود ضرورة  اومفاده فظهرت المقاربة الكيفية ،الاقتصاد الكڴي ࢭي تجسيد الإصلاحات
اركة، ــــــالمش :اليةــــــــــــــاهيم التــــــــــــــالمف ، مؤكدة عڴىخةــــــــــــات راســــــســــــــــــدولة قوية ومؤس
  .)13(اللامركزية والتمك؈ن

عرف الحكم    "الحكم والتنمية"تحت عنوان  1992سنة للبنك الدوڲي  ࢭي تقرير و
السلطة ࢭي تسي؈ر الموارد الاقتصادية  ع؄رها تلك العملية الۘܣ تمارس ; هعڴى أنّ  الراشد

إضافة إڲى قدرات الحكام عڴى بلورة سياسات مسؤولة ، والاجتماعية من أجل التنمية
  :تمثلت ࢭي لهذا الحكم مؤشراتكما حدد ثلاثة ، من مراحل التخطيط إڲى التنفيذ

  شكل نظام الحكم، -
  ٭ڈدف التنمية، طريقة ممارسة السلطة لتسي؈ر الموارد الاقتصادية الوطنية -
  .)14(قدرة الحكومة عڴى تشكيل ورسم سياسات والقيام بالأنشطة المرتبطة بوظائفها -

ࢭي  الراشدلحكم اإڲى أبعاد  تطرق ، فقد PNUDأما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عڴى ، "لصالح التنمية البشرية المستدامةالحكم "تحت عنوان  1997 تقرير له سنة
  :النحو التاڲي

   ،يغطي عملية اتخاذ القرارات المؤثرة ࢭي الأنشطة الاقتصادية : بعد اقتصادي -
ضرورة تفعيل  أيرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، ي : سياسۜܣبعد  -

اشد، من خلال تنظيم انتخابات الۘܣ تعت؄ر شرطا ࢭي تجسيد الحكم الر  الديمقراطية
مع وجود سلطة مستقلة قادرة عڴى تطبيق  مفتوحة لكل المواطن؈ن،و نزٱڈة حرة، 

  .نظام إعلامي ࢭي اتصال مستمر مع المواطنو القانون، هيئة برلمانية مسؤولة 
أن تكون الإدارة  ܣما يقتغۜ ،رتبط بعمل الإدارة العامة ومدى كفاءٮڈاي:  تقۚܣبعد  -

  .)15(وفقا لمعيار الكفاءة واختيار ، حياد وظيفي أيمستقلة عن السلطة السياسية 
مجموع الآليات والمؤسسات المع؄رة عن تطلعات الحكم الراشد إڲى  يش؈ر إذن  

 :الۘܣ يتأسس علٕڈاالخصائص  من أهم، و الأفراد الۘܣ تتيح لهم فرص إدارة شؤوٰڈم
مشروعية السياسات والمحاسبة، حرية الحركة الجمعوية والمشاركة، نظام قضائي 

للقطاع العام،  ءتسي؈ر فعال وكف ة، حرية الإعلام،ب؈روقراطية مسؤول مستقل،
 .)16(الحكم المحڴي والشراكةاللامركزية، 
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   الديمقراطية التشاركية/ 3
أساسا عڴى الجهود  أو الجوارية، تعتمد التساهميةتسمܢ أيضا الديمقراطية التقاربية،   

وهنا  اور حقيقي،تقتغۜܣ انخراط الفرد ࢭي تشو  ،التشاركية لجميع الفواعل المعني؈ن
وتمثل المشاركة عند  ،يتع؈ن عڴى جميع التشكيلات السياسية التوصل إڲى اتفاق جماڤي

أنصار الديمقراطية التشاورية عملية تحويلية ࢭي العملية السياسية، يكتسب الأفراد 
  .ع؄رها تعددية فكرية، معلومات  وخ؄رات جديدة

بغية الوصول إڲى  طرح الديمقراطية التشاركية أفرزه النضج الديمقراطي إنّ 
خدام للشعب، /بالحديث عن أدوار جديدة للحكام : ترسيخ مبدأ ديمقراطية الزبون 

مواطن؈ن لا رعايا بل كشركاء أجراء، بما يدعم سيادة ومشاركة الشعب /والمحكوم؈ن
عڴى النخب الحاكمة تكييف نفسها حسب متطلبات  وأنّ . وحقه ࢭي المساءلة

أي  ;تعد آلية لإدارة الصراع وتنظيمه ࢭي سياق ديمقراطي وعليه،. الزبون /المواطن
هندسة التغي؈ر بطرق شرعية ع؄ر مشاركة جميع الأطراف ࢭي التفك؈ر، التخطيط 

   .(17)وصناعة القرارات وفق مبادئ العقلانية، المعرفة والحياد
 ات القرن الماعۜܣ، ࢭييظهر المفهوم لأول مرة ࢭي الدول الأنجلوساكسونية ࢭي ستين  

محاولة لإيجاد طريقة فعالة لضمان تمثيل المصالح السياسية للجماعات ࢭي مواجهة 
، ولعل أهم .(18) ..النقابات الأحزاب السياسية،(ضعف التنظيمات التقليدية الۘܣ تمثلهم

  :مزايا هذا النوع من الديمقراطية هو
  ،ضبط الصراع السياسۜܣ والاجتماڤي بأساليب رشيدة -
 ،الحصول عڴى توافق عقلاني بخصوص القضايا العامة -
  ،إقرار العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار العام -
  ،(19)إثراء المعرفة السياسية، زيادة الخ؄رة وتطوير الثقافة المدنية -
  ،حل أزمة الديمقراطية التمثيلية وإعادة بناء المشروعية -
  .(20)ع المدني عڴى أسس جديدةإقامة الرابط ب؈ن الحقل السياسۜܣ والمجتم -
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  محتوى الإصلاحات السياسية ࡩي الجزائرࡩي تحليلية قراءة /ثانيا
  المبادرة الرئاسية للإصلاح السياسۜܣ/1

الجزائر ، ح؈ن شهدت 2011أعلن عن الإصلاح السياسۜܣ بمبادرة رئاسية سنة 
يانا ࢭي أوساط المعارضة السياسية تزامن مع تصاعد مد الاحتجاجات غضبا شعبيا وغل

مطالب؈ن ... تونس، ليبيا، مصر، البحرين، سوريا: ࢭي عدد من الدول العربية أمثال
بإحداث تغي؈ر داخڴي يتماءۜܢ مع المستجدات الإقليمية والدولية ويؤدي إڲى مزيد من 

 .الرشادة السياسية
بمثابة اع؅راف رسمܣ  هجاء خطابو ،ريعة ية سفكانت استجابة رئيس الجمهور 

تعيد ،بضرورة إحداث التغي؈ر الذي يفغۜܣ إڲى بناء مؤسسات دستورية تمثيلية حقة 
سبق الشروع ࢭي مسار الإصلاحات قد و  ،)21(دفع مسار الديمقراطي المتع؆ر ࢭي الجزائر

  :ام الرئيس بتعديل الدستور حيث مست التعديلاتيق ; السياسية
وقد  74بنص الفقرة الثانية من المادة  عهدة الرئاسية بطريقة غ؈ر مشروطةتجديد ال-

  ،كانت قابلة للتجديد مرة واحدة
امسة ـــــــــفقرة الخــــــــالبنص وزير الأول ــــــــــكومة وتعويضه بالــــــــــــيس الحـــــــصب رئـــــــــغاء منــــــإل -

  ،77من المادة 
اختيار رئيس الحكومة للوزراء قبل أن يعئڈم رئيس الجمهورية حيث أشارت  إلغاء -

كما  ،بعد استشارة الوزير الأول  ،تعي؈ن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إڲى 79المادة 
  ،ل؄رنامج رئيس الجمهورية دستوريا أصبح الأخ؈ر مجرد منفذ

توقيع المراسيم أصبحت ممارسة الوزير الأول للسلطة التنظيمية ࢭي ما يخص  -
وكذا التعي؈ن ࢭي  85بموافقة قبلية لرئيس الجمهورية بنص  المادة  التنفيذية مشروطة

  .)22(وظائف الدولة 
 إلغاء حالة الطوارئ  1/1

الۘܣ كانت قائمة لأك؆ر من - حالة الطوارئ  إلغاء تمرئيس الجمهورية  بدعوة من
٭ڈدف تخفيف التضييق ،  (23)الإرهابوتعويضها بقانون لمكافحة -عشرية بدواڤي أمنية

سواء للمواطن؈ن أو ...التظاهر عڴى ممارسة الحقوق والحريات العامة من قبيل التجمع،
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تعب؈ر عن أرا٬ڈا حۘܢ تتمكن من المشاركة ࢭي الحياة السياسية وال التشكيلات الحزبية
    .بحرية تامة دونما إقصاء

  استقلالية السلطة القضائيةتكريس  1/2
من الدستور بإصدار  152حكام المادة ألتكريس مبدأ استقلالية القضاء تم تأكيد 

أعاد تنظيم  12-11أحدهما يتعلق بالمحكمة العليا وهو القانون  ; قانون؈ن عضوي؈ن
المحكمة خاصة ࢭي مجال مراقبة نشاط الهيئات القضائية ذات الصلة بالتطبيق 

تعلق الم 13- 11السليم للقانون واح؅رام القواعد الاجرائية، ثم القانون العضوي 
 . (24)بصلاحيات مجلس الدولة

  تعديل قانون الانتخابات 1/3
مجموعة القواعد القانونية الضابطة والمنظمة لآليات  النظام الانتخابي يمثل

 إرادة الانتخاب وترجمة عملية لإجراء والتنظيمية القانونية والتداب؈ر ،اختيار المرشح؈ن 
 فقد تمانعكاسا للنظام السياسۜܣ القائم،  يعدّ  وكونه ،(25)ملموسة نتائج إڲى الشعب

ال؇قاهة إسباغ بغية المتعلق بنظام الانتخابات  01-12 إصدار القانون العضوي 
عڴى نظام التمثيل النسۗܣ القانون الجديد الشفافية عڴى العملية الانتخابية، حافظ و 

 استحدثه ه الأفضل لتمثيل مختلف التشكيلات السياسية، إلا أنّ عڴى أساس أنّ 
  :نوجزها ࢭي مجموعة من الضمانات

حزاب ࢭي الاطلاع عڴى القوائم الانتخابية والاحتجاج حول أحقية الناخب؈ن وممثڴي الأ  -
  ،تسجيل أو شطب شخص بغ؈ر وجه حق

شهارية أو التجارية لغرض شروط الحملة الانتخابية وحظر جميع الطرق الإ  تحديد -
  ،شراء أصوات الناخب؈نالدعاية الانتخابية أو 

 ،علنية الفرز تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت وبحضور ممثڴي الأحزاب والأحرار -
  ، مع تدوينه ࢭي محضر للفرز ࢭي ثلاث نسخ وبح؄ر لايمڍى

إقصاء القوائم الۘܣ تطبيق قاعدة الباࢮي الأقوى عند توزيع المقاعد ب؈ن القوائم، مع  -
من الأصوات الحقيقية المع؄ر  ࢭي التشريعيات% 5ࢭي المحليات و% 7نسبة تحصل عڴى لم 

  ،)26(عٔڈا عند احتساب المعامل الانتخابي
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خفض سن ال؅رشح لعضوية المجالس المنتخبة تعزيزا لخيار التشاركية وإدماج الشباب  -
  ،ࢭي إدارة الشؤون العامة

اللجنة الوطنية للإشراف عڴى استحداث آليات مؤسسية جديدة للرقابة ۂي  -
  .)27(الوطنية لمراقبة الانتخاباتاللجنة و  الانتخابات

  يتعلق بحالات التناࡩي مع العهدة ال؄رلمانية 02- 12إقرار القانون  1/4
مال واللامسؤولية ــــــــــظاهر الإهـــــــــكافة مــــــــــــواطن؈ن، ومنعا لــــــــــسن تمثيل المـــــــــــا لحـــــضمان

ناࢭى مع ـــــــــالات الۘܣ تتـــــــــــانون الحـــــــــعدد الق غول ـــــــــصب المشـــــــــــالمن؅قامات ـــــــــــࢭي الوفاء بال
  . )28(العهدة ال؄رلمانية 

  الحصص/استحداث نظام الكوتا 1/5
 ،مكرر  31وبنص المادة  2008أقر المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 

عڴى توسيع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بتوسيع حظوظ تمثيلها ࢭي المجالس 
كيفيات توسيع حظوظ مشاركة المرأة لحدد الم 03- 12قانون تم إصدار ف المنتخبة،

ألزم القانون إرفاق ملف ال؅رشح ببيان ف ئرية عڴى مستوى المجالس المنتخبة،الجزا
ة للأحزاب السياسية الۘܣ تدرج العنصر النسوي كما أقر استفادة مالي ،جنس الم؅رشح

  :)29(ضمن قوائمها مع رفض ال؅رشيحات الۘܣ تخالف النسب الآتي ذكرها
 المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ 
  ،4عندما يكون عدد المقاعد يساوي % 20 -
  ،5عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 30 -
  ،14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 35 -
  ،32عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 40 -
  .لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج% 50-

 المجالس الشعبية الولائية  
  .35،39،43،47يساوي  عندما يكون عدد المقاعد% 30-
  .51،55عندما يكون عدد المقاعد يساوي % 35-
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 المجالس الشعبية البلدية 
بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات الۘܣ يزيد عدد سكاٰڈا عن  30%-

  .نسمة 20.000
 تعديل قانون الأحزاب السياسية 1/6

 ،لأبجديات الممارسة الحزبية مراجعةبرنامج الإصلاح السياسۜܣ ࢭي الجزائر  تضمن
زيادة فعالية العمل تعلق بالأحزاب السياسية ٭ڈدف الم 04- 12نون العضوي القا فصدر 

  :التاليةࢭي النقاط  أهم الإصلاحات الۘܣ جاء ٭ڈا القانون  ويمكن تعداد الحزبي،
العمومية للتعريف ب؄رامجها وكذا جعلها  الإعلامتساوي الأحزاب ࢭي استعمال وسائل  -

  ،ح؈ق التطبيق
عارضة ــــــــــــدم مــــــــــريطة عــــــــــنبية شــــــــــــزاب سياسية أجـــــــــلاقات مع أحـــــــربط ع كانيةــــــــــإم -

  ،أحكام الدستور 
  ،الإنصافاستفادة الحزب من مساعدة مالية محتملة من الدولة عڴى أساس  إمكانية -
ࢭي  واش؅رط إيداعها ،من أشخاص طبيعي؈ن أو معنوي؈ن حدد سقف تلقي الهبات -

  .)30(الحساب المصرࢭي للحزب مع منع أي دعم ماڲي أو مادي أجنۗܣ
  تعديل قانون الإعلام 1/7

كونه يساهم ࢭي تداول المعلومات ،الإعلام سلطة رابعة ࢭي الدول المتقدمة  يعدّ 
ومن ثم تقويم الأداء  ،عن ممارساٮڈمبشفافية ويتيح للأفراد حق محاسبة المسؤول؈ن 

 المتعلق بالإعلام ليضع 05- 12وعليه جاء القانون  نحو مزيد من الكفاءة، تجاه بهوالا
  :الإعلامي مؤكدا عڴى مجموعة من الأسس لممارسة النشاط

   تشجيع الدولة للتعددية والجودة الإعلامية، -
  اصة ࢭي الصحافة الجوارية والمتخصصة،ـدولة إعانات ل؅رقية حرية التعب؈ر خـــــــمنح ال -
واجب التحڴي ٭ڈا وكذا الجزاءات الم؅رتبة ـــــــــهنة الـــــــلاقيات المــــــــآداب وأخ تأكيد عڴىـــــــــــــال -

  .)31(عڴى مخالفْڈا
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  مراجعة قانون الجمعيات 1/8
والمجتمع المدني شراكة مجتمعية فاعلة ب؈ن الدولة  الحكم الراشد عڴىيتأسس 

 لذا تمت الذي يعۚܢ بالعمل الطوڤي غ؈ر الربڍي ࢭي مختلف المجالات الاجتماعية،،
 المتعلق بالجمعيات الذي تضمن مبادئ 06- 12تعويضه بقانون و  31- 90مراجعة قانون 
  :)32(يالآت عڴى النحوللحركة الجمعوية  جديدة لعمل

 ب؈ن الجمعيات والأحزاب السياسية سواء عڴى صعيد التنظيم، نفي قيام أي علاقة -
  ،أو التمويل الهيكلة

ومنع أي شخص طبيڥي أو معنوي أجنۗܣ عن  ،حرية تسي؈ر الجمعية من قبل مؤسسٕڈا -
  ،الجمعية بالتدخل ࢭي تسي؈رها

إقامة  ، أوجمعيات أجنبية تنشد تحقيق نفس الأهداف معإمكانية انخراط الجمعية  -
بإعلام مسبق و ࢭي ظل اح؅رام الثوابت الوطنية مع منظمات غ؈ر حكومية دولية  شراكة

  ،لوزير الداخلية
   مراجعة قوان؈ن العمل المحڴي 1/9

ددا من الآليات الۘܣ تساهم ࢭي تعزيز ـــــــــــع علق بالولايةــــــــــــالمت 07-12 ون ــــــــأقر قان
كانية إقامة الولاية ـــــــــــــأتاح إمــــــــــتوى المحڴي،  فـــــــــــعڴى المس شاركيةــــــــــــالديمقراطية الت

لعلاقات تبادل وتعاون مع جماعات إقليمية أجنبية، إضافة إڲى إمكانية التعاون ما ب؈ن 
المتعلق  10- 11قانون  وهو الأمر ذاته الذي أشار إليه،  )33(الولايات داخل ال؅راب الوطۚܣ

إطارا مؤسسيا لممارسة الديمقراطية والتسي؈ر الجواري عڴى  الأخ؈رةح؈ن اعت؄ر  بالبلدية
  .)34(المستوى المحڴي

  الديمقراطية التشاركية ࡩي سياسات وبرامج عمل الحكومةالرشادة و إدماج طرح /2
تبۚܢ مخطط عمل الحكومة من تماشيا مع الإصلاحات السياسية المشروع فٕڈا، 

ترقية الديمقراطية التشاركية  2014أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتاريخ ماي 
  :واللامركزية كهدف أساسۜܣ، يتم العمل عڴى تحقيقه من خلال الآليات التالية

قنوات دائمة  ار توافقي يسمح بتكريس المواطنة من خلالــــــــــــكومة لإطــــــع الحــــــــــــوض -
  ،للحوار والتشاور 
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تعزيز للقدرات التنفيذية جتمع المدني من برامج تطوير نوڤي، استفادة مؤسسات الم-
  ،ووسائل العمل

ار ـــــــــــــــادرة ࢭي إطــــــــــــــيقية للقوان؈ن الصــــــــــــوص التطبــــــــــــكومة للنصـــــــــــــمال الحـــــــــــــاستك -
  ،الإصلاحات السياسية

وضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري الحاڲي للتكفل بضرورات التنمية المحلية  -
  ،وتقريب الإدارة من المواطن

تحقيق الديمقراطية المحلية وتعميم تكوين المنتخب؈ن المحلي؈ن لتسريع الاستجابة  -
  .)35(لمطالب المواطن

  ࡩي الجزائر الرشادة السياسيةتحقيق  ومتطلباتلإصلاح ل الأولية نتائجال/ ثالثا
  المنظومة القانونية صلاح الأولية لإ نتائج ال/1

الإصلاحات السياسية الۘܣ تبنْڈا النخبة الحاكمة ࢭي الجزائر عددا  سلسلةأفرزت 
 ّٰ ڈا ت؅راوح ب؈ن الإيجاب من النتائج  يمكن الحكم علٕڈا مبدئيا ورغم قصر مدة تطبيقها بأ

ويمكن ...المشاركة الفعالية، من خلال عدد من المؤشرات الۘܣ تتعلق بالكفاءة، ،والسلب
المجالس  التشكيلة الحزبية، ثار الإصلاح السياسۜܣ عڴى مستوى نظام الحكم،أتقسيم 

  .المشاركة السياسية للمرأةالمنتخبة و 
  عڴى مستوى أداء النظام الحكم 1/1

يز تعز  عمل عڴى ه يمكن القول أنّ ، 2008إذا تحدثنا عن التعديل الدستوري لسنة 
وحۘܢ السلطة التشريعية الۘܣ بقيت عڴى  ،الحكومة سلطة رئيس الجمهورية ࢭي مقابل

لا سيما عندما نتحدث ،حالها تعاني اخ؅راقا دائما لصلاحياٮڈا من قبل رئيس الجمهورية 
 كما ثفة ولا يمكن ل؄رلمان هش تابع مناقشْڈا أو إلغا٬ڈا،كالمعن سلطة التشريع بالأوامر 

نسجل عدم تماسك وتناقض النصوص الدستورية المعدلة عند الحديث عن مسؤولية 
  .)36(لأدنى سلطة رقابية  ࢭي ح؈ن افتقاده واقعياالوزير الأول أمام ال؄رلمان 

  عڴى مستوى المجالس المنتخبة 1/2
 ،ومحليات نوفم؄ر من نفس السنة 2012 ماي 10عڴى ضوء نتائج تشريعيات 

قانون الأحزاب السياسية  ،قانون الانتخابات- ت؈ن حدثتا ࢭي ظل القوان؈ن الجديدةلوال
  :يمكن تسجيل الملاحظات التالية -وقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة
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 لعل ،شهد تجديد المجالس المنتخبة حالة من الانسداد تعود إڲى عدد من العوامل -
عڴى إقصاء القوائم الۘܣ لم تحصل عڴى  85أهمها قانون الانتخابات الذي نص ࢭي المادة 

الأمر  ،ࢭي المحليات% 7من الأصوات الحقيقية المع؄ر عٔڈا ࢭي التشريعيات و % 5نسبة 
بلغت نسبة الأصوات  حيث ،الذي أدى إڲى اقتصار التمثيل عڴى الأحزاب العريقة

بالنسبة للمجلس %  48.59الضائعة حسب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ب
  .)37(للمجلس الشعۗܣ الولائي%  34.7الشعۗܣ الوطۚܣ و

الۘܣ تحدد كيفية اختيار رئيس  10-11من قانون البلدية  65ب؈ن نص المادة  التناقض -
أج؄ر وزير الداخلية عڴى إصدار  ،01-12 من قانون الانتخابات 80ع المادة البلدية م

الحاصل ࢭي لعلاج الانسداد  2012 تعليمية وزارية عڴى غرار الانتخابات المحلية نوفم؄ر
  .تشكيل المجالس المنتخبة

طبيعة قرارات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فرغم تشكيلْڈا القضائية أسبغ  -
  )38(...علٕڈا قانون الانتخابات الطابع الإداري 

  عڴى مستوى التشكيلة الحزبية 1/3
، جديدا حزبا 24، تم اعتماد 2012ماي  10الانتخابات التشريعية ࢭي  بمناسبة
قائمة  211موجود سابقا و 23ࢭي الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إڲى 21 شارك مٔڈا

مقعد ما تجاوز ضعف المرشح؈ن ࢭي  462رشح عڴى م؅ 25.800 حرة، وقد تنافس
وصفته بعض أطياف المعارضة السياسية ࢭي الجزائر الأمر الذي ، )39( 2007تشريعيات

أقحمت الأحزاب الناشئة نفسها ࢭي استحقاق انتخابي  نح؈بتلويث للساحة السياسية، 
بسبب الافتقار إڲى أبجديات العمل  وسجلت فشلا ذريعا ،إڲى تشتيت الأصوات ىأد

وساهم ࢭي استدراجها نحو  ،السياسۜܣ وانعدام أي قاعدة شعبية لها ࢭي أوساط الناخب؈ن
كانت النتيجة تعويم الخارطة فهذا الفشل عدم الحصول عڴى المعامل الانتخابي، 
  .)40(الحزبية وحدوث انشقاقات داخل الأحزاب السياسية

  السياسية للمرأةعڴى مستوى المشاركة  1/4
بتطبيق نظام الكوتا ࢭي الجزائر وإلزام الأحزاب السياسية والمرشح؈ن الأحرار عڴى 

وبعدما شهدنا ، 03- 12التقيد بالنسب المخصصة للشريحة النسوية بموجب قانون 
اش؅راط إرفاق  يمكن القول بأنّ   ،2012نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 
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ية إڲى ال؅رك؈ق عڴى الجانب ا بالأحزاب السياسحذ ،سوية محددةن بحصةملف ال؅رشح 
فأنتج ذلك فوز مرشحات بمقاعد  ،دون إعطاء أهمية للمؤهل العلمܣ أو الكفاءة الكمܣ

، حيث ࢭي المجالس الوطنية والمحلية وهن بعيدات كل البعد عن الممارسة السياسية
ي نائب أ 462 من مجموع امرأة 146 لمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ بعد الانتخاباتاسجل 

  .)41( 2007 ࢭي تشريعيات 7.7 مقارنة مع نسبة  % 30.6
ج ــــــــــــــتائــــــــــوء نــــــــــــڴى ضــــــــــعر ــــــــــزائـــــــــــــالج ࡩي   ياسيةــــــــــادة الســـــــــيق الرشــــــــــقــــــــــتحطلبات ـــــــــــمت/2

  اسۜܣـــــلاح السيــــــــــالإص
تجاوز منطق المؤسسات الشكلية إڲى الفصل المرن ب؈ن السلطات بغية  تجسيد -

مع ضمان الرقابة  ،مؤسسات فعالة تتمتع ٭ڈامش من الاستقلالية ࢭي أداء مهامها
                                                                        منعا للانحراف،دلة رفعا للكفاءة و المتبا

ع؄ر  الإدارة المحلية قدرات بال؅رك؈ق عڴى بناء ،إصلاحات كب؈رة ࢭي نظام اللامركزيةتبۚܣ  -
المستويات مفاده تحويل السلطات والمسؤوليات والوظائف من المركز إڲى  ،مسار رأسۜܣ

  ،المحلية
الاعتماد المتبادل المجتمع المدني عڴى أساس التكامل، إعادة تأسيس علاقة الدولة ب -

  ،وتوزيع الأدوار
العمل الطوڤي عڴى نحو  تشجيعمن خلال ،طوير قنوات المشاركة الجماه؈رية فتح وت -
  ،لمواطن؈نلاسية اللازمة ساهم ࢭي التنشئة السيي

من خلال تفعيل آليات ،بمختلف مظاهره وعڴى مختلف مستوياته  محاربة الفساد-
  ،)42(والمحاسبة للمسؤول؈نالمساءلة 

٭ڈدف مسايرة ،مراجعة دورية للنصوص القانونية ذات العلاقة بالنشاط السياسۜܣ -
  .المستجدات الوطنية والدولية

  خاتمة
النخبة الحاكمة ࢭي  شرٮڈامختلف الإصلاحات السياسية الۘܣ باوتحليل بعد عرض 

وإتاحة فرص أك؄ر للمشاركة ࢭي تعزيز الديمقراطية  ترشيد نظام الحكم،٭ڈدف  الجزائر
سية للإصلاح المبادرة الرئا يمكن القول بأنّ  ،الحياة السياسية من طرف جميع الفواعل

ساعدت عڴى إخماد نار حيث  مكسبا للسلطة السياسية تعدّ ۚܣ من حيث التوقيت الزم
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ت النظام السياسۜܣ بثم جنّ ومن  ،ليان ࢭي أوساط المعارضةالاحتجاجات الشعبية والغ
ۘܣ عصفت ٭ڈا مطالب التغي؈ر الجزائري ٰڈاية شبٕڈة بالأنظمة السياسية العربية ال

  .والدمقرطة
تطبيق كشف عٔڈا ،كب؈رة  إخفاقاتنتائج الإصلاحات المذكورة سجلت  غ؈ر أنّ 

خاصة عڴى ، 2012ة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنصلاح السياسۜܣ ࢭي قوان؈ن الإ 
الأمر الذي أوجب مراجعة  ،صعيد النشاط الحزبي والمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية

حۘܢ لا تظهر  ،بالعمل السياسۜܣللمنظومة القانونية ذات العلاقة ثانية وأك؆ر عمقا 
 ّٰ ع؄ر حلول ترقيعية  السياسيةالسلطة ڈا مجرد كسب للوقت من قبل الإصلاحات عڴى أ

  .سكات الأفواه المطالبة بالتغي؈رلإ 
  :توصياتال
سيطرة السلطة التنفيذية ويحدث توازنا ب؈ن كافة تعديل الدستور عڴى نحو ينهܣ  -

  ،مؤسسات الدولة
 عندمراجعة قانون الانتخابات خاصة ࢭي ما يتعلق بالنسب المحددة لإقصاء القوائم  -

وكذا طريقة اختيار رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي نفيا لأي  ،الانتخابي احتساب المعامل
  ،تناقض ب؈ن النصوص القانونية

لعضوية المرأة ࢭي المجالس مع حد أدنى من الخ؄رة اش؅راط مؤهلات علمية معينة  -
من قبل الأحزاب ࢭي حشو القوائم ٭ڈدف نيل  نظام الكوتا حۘܢ لا يتم استغلال ،المنتخبة

  ،استحقاقات انتخابية لا غ؈ر
لتمكئڈم من المنافسة وتقديم  ،تأهيل وتدريب قيادات الأحزاب السياسية الناشئة -

  .البدائل الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية
  

  :الهوامش
، مركز إشكالية الشرعية ࡩي الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إڲى تجربة الجزائرخميس حزام الواڲي،  ).1(

 .196،197، ص ص2003 ،، ب؈روتدراسات الوحدة العربية
ديوان المطبوعات  ،دراسات ࡩي التنمية السياسية ࡩي بلدان الجنوب قضايا وإشكاليات، طاشمة بومدين ).2(

 .18ص، 2011الجزائر،  الجامعية،
(3). Landry Bertino, Signé Gnéchie, Innover en Politique: Les Acteurs Internationaux, Régionaux et 
Nationaux en Stratégies de Développement Economique en Afrique, Thèse présentée à la Faculté des Etudes 



  إصلاح المنظومة القانونية : بن لعبيدي مفيدة                                                                       2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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Supérieures en Vue de L’Obtention du Grade de Philosophie Docteur (Ph.D.) en Science Politique, 
Université de Montréal, Décembre, 2009,p178. 

 .20ص ،مرجع سابق ،طاشمة بومدين ).4(
 ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،"التغ؈ر الاجتماڤي والسياسۜܣ دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم" ،كولفرني محمد ).5(

 .146ص ،2008
 .148 المرجع نفسه، ص ).6(
 .13،14 ،مرجع سابق ،طاشمة بومدين ).7(

(8). Guy Hermet et Autre, Dictionnaire de La Science Politique et des Institutions Politiques, Edition Dalloz, 
Paris , 5’édition, 2001, p85. 
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(16). Isabelle Johnson, La Gouvernance : Vers une Re-définition du Concept, L’Agence Canadienne de 
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Turques, Thèse de Doctorat en  Sociologie Politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris ,2006,p17. 
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السياسۜܣ ࢭي الجزائر مبادرة تاريخية للتغي؈ر أم استمرار احتكار السلطة  الإصلاحمشروع " الشيخ،عصام  ).21(
 .1،ص2011يوليو  الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ،"للصواب

 .المتضمن التعديل الدستوري 19- 08القانون رقم من  85،79،77،74:المواد نظرا ).22(
 حالة الطوارئ  يتضمن رفع 01-11الأمر رقم ).23(
 يتضمن إعادة تنظيم المحكمة العليا، 2011جويلية  25مؤرخ ࢭي  12- 11القانون - :نظرا ).24(
 .يتعلق بصلاحيات مجلس الدولة 2011جويلية  26مؤرخ ࢭي  13- 11القانون العضوي  -
، 4، عددائيمجلة الاجْڈاد القض، "البيئة الدستورية والقانونية للنظام الانتخابي الجزائري "مفتاح عبد الجليل،  ).25(

 169ن، ص.ت.جامعة بسكرة، د
المتعلق بنظام الانتخابات،  2012يناير  12الموافق ل 1433صفر  18المؤرخ ࢭي  01- 12قانون  ).26(

 .04،53،224،85:المواد
 .170المرجع نفسه، المادة ).27(
 .يتعلق بحالات التناࢭي مع العهدة ال؄رلمانية 02- 12القانون :نظرا ).28(
 .المنتخبة المجالس ࢭي المرأة اركةمش حظوظ توسيع كيفيات حددالم 03-12 عضوي  قانون 7.6.5.4.2المواد نظر ا ).29(
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345 

 .السياسية بالأحزاب المتعلق 04-12 عضوي  قانون  62.57.54.52.51.15الموادنظر ا ).30(
 .بالإعلام المتعلق 05-12 عضوي  قانون  127الموادنظر ا ).31(
 .الجمعيات المتعلق 06-12 عضوي  قانون 59.34.24.23.22.16.13المواد نظر ا ).32(
 08،150:يتعلق بالولاية، المواد 07- 12قانون  ).33(
 .11،12:يتعلق بالبلدية، المواد 10- 11قانون  ).34(
 5،6، ص ص2014مخطط عمل الحكومة من أجل برنامج رئيس الجمهورية، ماي ) ).35(
اليوم،الجزائر،ديوان ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  ࢭي الجزائر من الاستقلال إڲى بلحاج  صالح ).36(

 .172،ص2010، 2المطبوعات الجامعية،ط
التقرير المرحڴي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطۚܣ ࢭي مجال  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ).37(

 .26ص ،2012جويلية الجزائر، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، الحكامة،
قانون :الملتقى الوطۚܣ حول  إڲى،ورقة قدمت 01-12من قانون  80تطبيق نص المادة  إشكالات،بوحليط يزيد ).38(

 .285،286،ص ص2013مارس، 4-3،جامعة قالمة،فاقآو الانتخابات الجزائري واقع 
التقرير المرحڴي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطۚܣ ࢭي مجال  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ).39(

 .27،28،مرجع سابق، ص صالحكامة
ورقة  دور المنظومة الحزبية ࢭي ترشيد نظام الحكم وإرساء الديمقراطية التقاربية ࢭي الجزائر، ،بن لعبيدي مفيدة ).40(

 .16ص ،2012أفريل22-21جامعة عنابة، حول الأحزاب السياسية ࢭي الدول المغاربية،:قدمت إڲى الملتقى الدوڲي
التقرير المرحڴي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطۚܣ ࢭي مجال  الشعبية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ).41(

 .30الحكامة،مرجع سابق، ص
(42). Le Haut   Conseil de Coopération International, op-cit, p118. 

 
 
 
 


